
  
  
  
  

  الحكم في قضية جامعة النيل
  قراءة في أوراق الدعوى

 مقدمة -
  

النزاع القائم بين جامعة  حولالشق المستعجل حكمها النهائي في  ٢٠١٣إبريل  ٢٤في تاريخ  المحكمة الإدارية العلياصدرت أ      
ا على ،تكنولوجياالالنيل ومدينة زويل للعلوم و  ً والتجهيزات والمباني  افدان ١٢٧ ةالبالغمساحة الأرض كامل منهما في استخدام   أحقية أي

، والقضاء الإداريوقضى الحكم في منطوقه بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء ، بمحافظة الجيزة المقامة عليها بمدينة الشيخ زايد
ات الإدارية ووقف تنفيذ القرار  بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، مجددا
 ،المخصصة لهاعن الأرض المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي  تنازلالصادر من رئيس الوزراء بقبول  ،٢٠١١لسنة  ٣٠٥ أرقام

على بنقل الإشراف الإداري  ٢٠١١لسنة  ١٠٠٠و ،وافقة على قبول التنازل عن تجهيزات ومباني الجامعةبالم ٢٠١١لسنة  ٣٥٦و
بإعطاء المباني والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل لمدينة زويل  ٢٠١١لسنة  ١٣٦٦و  ،أرض ومباني الجامعة لصندوق تطوير التعليم

  .للعلوم والتكنولوجيا
  

لينصف طلاب وباحثي  ،ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيابين جامعة النيل  ،صراع قانوني استمر لمدة عام جاء حكم الإدارية العليا بعد
، التي استهدفت منعهم بضراوة من أجل الحفاظ على جامعتهم، وتعرضوا في سبيل ذلك للعديد من الانتهاكاتالجامعة اللذين ناضلوا 

اى مشروع جامعة النيل، من التعبير عن آرائهم إزاء محاولات القضاء عل ً بالمماطلة في تنفيذ  مرورً بتعطيل سير العملية التعليمية، وانتهاء
  .زالت مستمرة حتى صدور هذه الورقة والتي لا ،حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحهم

  
بصدد حيثيات الحكم، رأت مؤسسة حرية  بعض وسائل الإعلاموفي ضوء المعلومات الخاطئة التي تتناقلها مما تقدم،  انطلاقا      

ولتقارير هيئة مفوضي الدولة الخاصة الفكر والتعبير إصدار هذه القراءة التوضيحية، للأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة 
  .بالدعوى

  

  سبب النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا :أولاً 
  

 وفقا )٢٠٠٣لسنة  ١٧٧٧(تحت رقم  ٢٠٠٣في شهر مايو من عام تطوير التعليم التكنولوجي المصرية لتم إشهار المؤسسة      
رقم بقرار وزير التأمينات صفة النفع العام نحت ومُ ، الأهليةوالمؤسسات الجمعيات بشأن  ٢٠٠٨لسنة  ٨٤لأحكام القانون رقم 

ونص النظام الأساسي لهذه المؤسسة على أن أحد أغراضها  ،علميةميدان عملها الخدمات الثقافية والليكون  ،)٢٠٠٤لسنة  ٢٢١(
   .هلية غير هادفة للربحالتكنولوجية كجامعة أالجامعة المصرية إنشاء هو 



بمدينة الشيخ زايد  افدان ١٢٧.٣٢أرض بمساحة  قطعة ببيعقامت هيئة اĐتمعات العمرانية الجديدة  ٢٠٠٣كتوبر أ ٤تاريخ وفي       
في هذه حظر التصرف و سنوات  المشروع خلال ثلاثهذا لتزام الوزارة بإقامة ، مع ا)جامعة تكنولوجية(إقامة بغرض لوزارة الاتصالات 

ذلك قيام الوزارة سالفة الذكر بتخصيص هذه الأرض للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي  وتلى، لغير هذا الغرضالأرض 
هذا  الموافقة علىب )٢٠٠٦لسنة  ٣٧٢(رقم  ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ،لإنشاء الجامعة المنصوص عليها في نظامها الأساسي

جامعة (تحت مسمي بإنشاء جامعة خاصة  )٢٠٠٦لسنة  ٢٥٥(صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  ٢٠٠٦عام وفي  ،التخصيص
أثناء إقامة المباني فتحت الجامعة أبواب و ، ليون جنيهم ٤٠٠ني التي تكلفت وفور ذلك شرعت وزارة الاتصالات في إقامة المبا، )النيل

  .مؤقت بالقرية الذكية  بمبنى ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦من العام الدراسي  اعتبارادراسات العليا للباحثين والطلاب الالقبول وقبلت دفعات 
  

بتحويل  امناء المؤسسة المصرية قرار أصدر مجلس أ، عات الخاصة والأهليةالخاص بتنظيم الجام ٢٠٠٩لسنة  ١٢قانون رقم الوبعد صدور 
  .أصدر وزير التعليم العالي موافقته علي قرار التحويل  ٢٠١١يناير  ١٥وفي ، جامعة النيل من جامعة خاصة لجامعة أهلية

  
 التنازل النهائي قة علىأصدر مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي قراره بالمواف يناير ٢٥اندلاع ثورة  عقب        
 ٣٧٢( رقم مجلس الوزراءالصادر بموجب قرار رئيس  ،بالأرض المخصصة لإقامة جامعة النيلحق الانتفاع عن شروط الموغير 
التنازل الصادر ذلك  الموفقة علي قبولب )٢٠١١لسنة  ٣٠٥(رقم  هقرار بإصدار  ٢٠١١ثم قام رئيس الوزراء في فبراير  ،)٢٠٠٦لسنة
بالموافقة من رئيس الوزراء ) ٢٠١١لسنة ٣٥٦(وأعقب ذلك صدور القرار رقم  ،لتطوير التعليمالمؤسسة المصرية  أعضاء مجلس أمناء من

 وترتب على ،دها من تبرعات لصالح جامعة النيلوالتي قامت المؤسسة المصرية بتوري ،مباني الجامعةو قبول التنازل عن تجهيزات  على
جامعة النيل ومبانيها أرض  بنقل الإشراف الإداري على )٢٠١١لسنة  ١٠٠٠(تحت رقم من مجلس الوزراء  جديد قرارذلك صدور 

  .صندوق تطوير التعليموتجهيزاēا ل
  

رئيس الوزراء  قرار والقائمين عليها بصدور جامعة النيلحتى فوجىء طلاب وباحثي  القرارت السابقةهذه  على بضعة أيام لم تمضِ      
للمباني  )مشروع مصر القومي للنهضة العلمية (زويل للعلوم والتكنولوجيا استخدام مدينة  بالموافقة على) ٢٠١١ لسنة١٣٦٦(رقم 

بأن  كشف زيف الإدعاءات التي قيلت من الحكومة حينذاكمثلما  ، هذا القرار كشف عن حقيقة القرارات التي سبقته، والتجهيزات
  .جامعة أهليةل من جامعة خاصة إلى هذه القرارات مؤقتة لحين تحويل جامعة الني

  

  لجوء العاملين بجامعة النيل للقضاء :ثانيا
  

في  ق٦٦لسنة  ٣٢٣٤٩حملت رقم الإداري  أمام محكمة القضاءقضائية  دعوى العاملين بجامعة النيلأقام عدد من المواطنين و         
وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء وطلبوا بموجبها  ،للقوات المسلحة يس اĐلس الأعلىضد كلا من رئ، ٢٠١٢غضون شهر إبريل 

كين جامعة تم مع ،٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ،١٠٠٠القرارين رقمي و  ،ثارمع ما يترتب على ذلك من آ ٢٠١١لسنة  ٣٧٦ ،٣٠٥رقمي 
  .جمهوري بتحويلها إلى جامعة أهليةيها ومبانيها وتجهيزاēا وصدور قرار ضاالنيل من استعادة أر 

  



وطالب ، ٢٠١٢ق في شهر أغسطس من عام ٦٦لسنة  ٥٥٧٨٠رقم حملت  دعوى قضائية أخرىأقام رئيس جامعة النيل كذلك 
إعادة مع  ،٢٠١١لسنة  ١٣٦٦ ،١٠٠٠ وأرقام ٢٠١١لسنة  ٣٧٦ ،٣٠٥ وقف تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقامبموجبها 
 .وتجهيزات بما عليها من مبان افدان ١٢٧.٣٢هي ما كان عليه بتمكين جامعة النيل من استعادة الأرض المخصصة لها و  الحال إلى

  .لاتفاقهما في الموضوع والطلبات عد ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحدوتقرر فيما ب
  

إلى حل توفيقي بين جامعة النيل  وقد توصل ٢٠١٢نوفمبر ١٨بجلسة  في هاتين الدعويين اثم أصدرت محكمة القضاء الإداري حكهم
   مدينة زويل على النحو الآتي و 
  

  حكم محكمة القضاء الإداري : ثالثا
  

لم يشمل جميع أجزاء  ذتنفيالوقف  حكم إلا أن، القرارات المطعون عليهاجميع قف تنفيذ حكمت محكمة القضاء الإداري بو      
لجامعة  وذلك ليبدو الحكم في ظاهره منصفاخرى، ه القرارات وأبقى على أجزاء أشمل أجزاء من هذبل  ؛التي تم الطعن عليها القرارت

حقية في مبنى واحد فقط من المباني المنشأة فجعل لجامعة النيل الأ ،طراف النزاعلأ توفيقيا حكما يعدو كونه ه في الحقيقة لاإلا أن ،النيل
  .خرىأو المباني الأالأرض دون أن يكون لها الحق في الانتفاع بباقي مساحة الأرض  على

   
 وكلا رض محل النزاع مقام عليها مبنيينفالأ ،تستحقه جامعة النيلالتي  من المباني الحكم مشوبا بالقصور في تحديد أياجاء كما      

 كي تحدد أي المبنيينلجهة الإدارة  فتركته المحكم تنفيذ ذلك الحكم أما عن كيفية ، المبنى الآخرعن  المختلفمنهما له مساحته وتصميمه 
  .جامعة النيل تستحقه

   
سالف  مها بأحقية جامعة النيل في المبنىسببت حكأĔا  أيضامحكمة القضاء الإداري التي شابت حكم  الأخرى ومن العيوب    

نشاء جراءات إإمعللة ذلك بأن  ،من الحرص على المستقبل العلمي للطلاب من أحقية الجامعة به، بل انطلاقا ؛ ليس انطلاقاالبيان
صرية لتطوير التعليم المؤسسة المللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بجاءت مخالفة للقانون ومخالفة  جامعة النيل

للقانون رقم  اء جامعة النيل كجامعة خاصة وفقاالتكنولوجي، حيث نص أحد هذه الأغراض على إنشاء جامعة اهلية، إلا أنه تم إنش
بشأن الجامعات الخاصة وليس كجامعة أهلية، واعتبرت المحكمة أنه بذلك تكون جامعة النيل قد تصرفت في  ١٩٩٢لسنة  ١٠١

  . الأرض المخصصة لها في غرض غير الذي تم تخصيصها من أجله
  

إلا أن حقيقة الأمر أن جامعة النيل أنشأت كجامعة خاصة وليست أهلية بسبب وجود فراغ تشريعي أثناء إنشاء الجامعة، حيث لم 
 الخاصة والأهلية، والثابت قانونابشأن الجامعات  ٢٠٠٩لسنة  ١٢حتى صدر القانون رقم الأهلية الجامعات  يكن هناك قانون ينظم

 لقانونية الشهيرة والمستقرة فقهامن القاعدة ا انطلاقافراغ التشريعي، وما يترتب عليه من نتائج أو آثار أن الدولة هي التي تتحمل ال
 هداف المبتغاة من تطبيق القانونتقضي بضرورة مراعاة جميع المصالح والأ، والتي "قاعدة تخصيص الأهداف والمصالح"المسماة و  ،وقضاء

هلية، إلا أن سلوك جامعة ة النيل هذه الأرض لإنشاء جامعة أ أن الدولة منحت جامعدون تغليب مصلحة على أخرى، وهو ما يعني



هذا الفراغ  ل أتى نتيجة تقاعس الدولة عن ملءالنيل المسلك القانوني الخاص بالجامعات الخاصة لم يأت نتيجة مخالفة للقانون، ب
ق جامعة النيل وطلاđا لقاء عبء هذه المسئولية على عاتيجوز إار تشريع ينظم ويقنن الجامعات الأهلية، ومن ثم لا التشريعي بإصد

   .وباحثيها
  

، بدēا المحكمة في حكمها في وقف تنفيذ باقي القرارات فجاءت متسقة مع المنطق القانونيلباقي الأسانيد القانونية التي أ أما بالنسبة
التي  التنازل عن التجهيزات والتبرعات قرار مجلس أمناء الجامعة الخاص بقبول ٢٠١١لسنة  ٣٥٦قرار رقم السندت وقف تنفيذ حيث أ

المصرية لتطوير التعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة  من خطاب صدر بناء علىالقرار قد "أن  إلى، مليون جنيه ٤٠بلغت قيمتها 
التنازل يكون قد صدر من غير مختص هذا ومن ثم فإن  ،قرار من مجلس الأمناء وليس بناء على ؛التكنولوجي التي أنشأت جامعة النيل

وإنما تم  ،الدولة اتم التنازل عنه لم تساهم فيههذه التجهيزات والتبرعات التي عن  فضلا ،على حد تعبير المحكمةوهو والعدم سواء 
لمبالغ التي قدمها المانحون ا وهي.. مليون جنيه ١٥٠ قيمتها بلغت والتي ،التي تلقتها تبرعاتومن التجهيز تلك المباني من موارد المؤسسة 

يجوز تغيير  ولا التبرع واجب التوجيه في مصارفه التي حددها المتبرعلجامعة النيل وليس من بينهم الدولة، كما أكدت المحكمة على أن 
ها الحالي في أشد الحاجة النيل في موقف عن أن جامعة فضلا.. ذا التبرعإلا بإذن ممن قدم ه مصرفه ولو كان إلى ما يعتبره المتبرع له أولى

  .ية بعد أن رفعت الدولة يدها عنهالتلك التجهيزات والتبرعات لتستكمل مقوماēا الماد
   

للأرض والمباني والتجهيزات  مدينة زويلاستخدام  الموافقة علىب ٢٠١١لسنة ١٣٦٦قرار رقم تنفيذ الوقف وبالنسبة للحكم ب       
تختلف إنشائها فإĔا بللمخطط الخاص  طبقاوأنه أن مدينة زويل ليس لها كيان قانوني  المحكمة علىفقد استندت ، الخاصة بجامعة النيل

  ...."إليه المراكز البحثية  تشكل سوى جزء منها مضافا نشاء الجامعات بجميع أنواعها فالجامعة داخلها لاعن فكرة إ تماما
فقد  ،الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة لجامعة أهليةلغاء القرار السلبي لرئيس أما بالنسبة لطلب المدعين بإ
من جهاēا الإدارية غير ملزمة بإصدار قرار إداري لا  نتفاء القرار الإداري، واستنادا على أن الدولة أو أياقضت المحكمة بعدم قبوله لا

على النحو الذي سوف  ية العليا عندما تم الطعن أمامها على هذا الحكميلزمها القانون بإصداره، وهو ما ارتأت عكسه المحكمة الإدار 
  .نوضحه لاحقا

  
  حكم محكمة القضاء الإداري لم يلق قبول جامعة النيل ولا مدينة زويل  :رابعا

  

أمام  حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن على ٢٠١٢ديسمبر  ٨بتاريخ رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قام      
فعهما تم ر على أن الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه  مستندا ع.ق٥٩لسنة ٤٥٢٤وحمل الطعن رقم ، المحكمة الإدارية العليا

إداري الشيخ  ٢٠١٢لسنة٢١٩٧رقم المحضر النيابة العامة في من الحكم قد خالف القرار الصادر وأن هذا ، بعد الميعاد المقرر قانونا
 الدعوى إلىة قررت المحكمة إحالوقد ، رار والاستقرار للأرض محل النزاعوالمتضمن حيازة مدينة زويل بصفة الاستم ،حيازة كلية /زايد 

ة مفوضي الدولة تقريرها الذي أوصى برفض الطعن وقد أودعت هيئ، موضوعهافي  عداد تقرير بالرأي القانونيلإهيئة مفوضي الدولة 
  :وعا للأسباب الآتيةموض

  



لفكرة إنشاء  ية للجامعات لم تكن تتضمن تنظيمالكون المنظومة التشريع امعة النيل كجامعة خاصة جاء نظران إنشاء جإ     
المؤسسة كان يتعين على وأنه   ،بشأن تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ٢٠٠٩لسنة  ١٢امعات أهلية قبل صدور القانون رقم الج

إلا أĔا ، معة خاصةإنشاء جا أهدافها من إنشاء جامعة أهلية إلىأن تعدل من ، جامعة النيل لتطوير التعليم التكنولوجيا منشأةالمصرية 
كما أن الجهة الإدارية ، ستحداث فكرة الجامعات الأهليةعيا طريق المطالبة بالذا فقد اتخذت طو ، ذ ذلك الإجراءاتخا غير مجبرة على

، المصرية للتعليم التكنولوجي التي أنشأت جامعة النيل ع بأرض مدينة الشيخ زايد للمؤسسةحق الانتفا  الموافقة علىارها قرار بصدعند إ
ل بتحوي امتنعت عن إصدار قرار ختصة قد اوإن كانت السلطة الم، أهلية ار الجامعة المقامة عليها خاصة أوعتبلم تقف على اشتراط ا

أن جامعة النيل قد جاءت وليدة غرض مشروع في ضوء  كد تقرير هيئة مفوضي الدولة علىقد أف، أهلية جامعة النيل من خاصة إلى
  .يم العاليمنظومة تشريعية غير كاملة التنظيم لكافة أغراض التعل

  
، الدور الذي تؤديه الجامعة وعلى فجأة للقضاء علىنشط سترداد أموالها الخاصة أن تيجوز للدولة بدافع ا لا"أنه وأضاف التقرير  
 لاحقة على لمصلحة عامة أخرى كان ذلك تحقيقان  وإ حتى ،لجامعة سواء المملوكة أو المؤجرةسترادادها لجميع المقومات المادية لبا

طلاب والهذا الكيان العلمي  فاظ علىليتها نحو الحو ويعتبر قيام الدولة بذلك إخلالا منها بمسئ ،المصلحة العامة التي أدēا الجامعة
  ."الذين التحقوا به

.   
حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا  ع على.ق٥٩لسنة  ٦٠٣٣الطعن رقم تقدم رئيس جامعة النيل بكذلك 
وزير و  ،وزير التعليم العاليو  ،لس الوزراءرئيس مجو  ،رئيس الجمهوريةممثلة له طعن هيئة قضايا الدولة ثم لحق ،٢٠١٢ديسمبر  ٢٦بتاريخ 

هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير فيهما  ، وقد تقرر إحالة الطعنين إلىع.ق٥٩ لسنة ٦٢٤٨حمل رقم الطعن الذي الاتصالات وهو 
بأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة  :أولاللمحكمة الإدارية العليا بأن تقضي،  حيث أوصى التقرير ،بالرأي القانوني

إلزام رئيس الجمهورية : ستكمال رسالتها التعليمية، ثانيالا واستخدام تلك المباني جميعها في استلام مباني الجامعة، وحقها كاملاليها ع
  .بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية

  

صدور ثار قصور المنظومة التشريعية قبل والقائمين عليها آوالعاملين đا جامعة النيل طلاب يمكن بأي حال تحميل  لا"بأن  وجاء مسببا
والتي تجيز قيام  كائز المعمول đا في الدول الأخرى،المصري يفتقر لأي من الر  أن النظام القانونيو خاصة ، ٢٠٠٩لسنة  ١٢القانون رقم 

خر من وجه آ باكقد صدر متن ٢٠١١ سنة ل ٣٠٥ن القرار المطعون فيه رقم ومن ثم فإ، ر أو التراخي التشريعيمسئولية عن القصو 
الذين التحقوا والطلاب هذا الكيان العلمي  ئوليتها الدستورية نحو الحفاظ علىأوجة المصلحة العامة وبمثابة تنصل من الدولة عن مس

  ."به
، نة الشيخ زايدبمدي افدان ١٢٧ـمن حقها في الانتفاع ب اكافة حقوقها بدءلجامعة النيل   عطىأ حيث رير من مسار الدعوىعدل التق

  .امعة أهليةبتحويلها لج انتهاء
  



الذي صدر أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الإدارية  ٢٠١٢لسنة  ١٦١القانون رقم قرار رئيس الجمهورية بأن كما أشار التقرير 
بمدينة زويل   لا يعني إلا أنه اعترف قانونا، قطعة ةأينشاء مدينة زويل وتخصيص قطعة أرض لها بمدينة الشيخ زايد دون تحديد العليا بإ

  .الأرض محل النزاع  دون أن يترتب ثمة حق لها على، نيةوماēا المادية والقانو تتمكن من استكمال مق ة علمية حتىكمؤسس
  

ساءة استعمال السلطة أكد على إ، لجامعة أهليةعن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة  قرار الامتناع نسبة لتعليق التقرير علىأما بال
كان و ، ستصدار ذلكقات اللازمة لاكافة المواف  على الجامعة بعدما حصلت ،التحويل ا عن إصدار قرارمن جانب الدولة في امتناعه

  .النيل معةهلية توفيق أوضاع جاالأو  الخاصة الدولة بعد صدور قانون تنظيم الجامعات يتعين على
  

  تنهي النزاع لصالح جامعة النيل الإدارية العليا: خامسا
  

  

حكم محكمة  لىفي الشق المستعجل في الطعون المقامة أمامها ع حكما Ĕائيا ٢٠١٣أبريل  ٢٤ الإدارية العليا في ت المحكمةصدر أ
ووقف تنفيذ  ،جامعة أهلية ل من جامعة خاصة إلىبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحويل جامعة النيوقضت  ،القضاء الإداري
دينة طعون م مع رفض ،يترتب على ذلك من آثار مع ما ،بجميع أجزائها ٢٠١١لسنة  ١٣٦٦، ١٠٠٠، ٣٥٦، ٣٠٥القرارات أرقام 

  .الصادر من محكمة القضاء الإداري الحكم زويل وهيئة قضايا الدولة على
  

، عون جامعة النيل والدولةالتي استقتها من تقرير هيئة مفوضي الدولة في ط والأسانيدمبادئ بالإضافة لل ،المحكمة حكمها وشيدت
الارض محل على يد جامعة النيل وضع بأن  ،"افدان ١٢٧مساحة "رض أحقية الجامعة في استخدام الأحول  أخرى على عدة مبادئ

تيب حق انتفاع لمدة ثلاثين عاما لجامعة النيل بتر  ،كنولوجييرجع للعلاقة الإيجارية بين الدولة والمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التالنزاع 
 ١٩٥٨ لسنة٢٩لأحكام القانون رقم  الصادر استنادا، ٢٠٠٦سنة ل ٣٧٢بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ،تلك الأرض على

  .ليد قائما علي ما يبررهومن ثم يكون وضع ا، بشأن التصرف في أملاك الدولة
  

 شارة جاءت لتجريدهاالإ سالفة، وأن القرارت ا الماديةاكتسب مركز قانوني في ضوء مقوماē أن الجامعةالمحكمة في أسباđا  تكما أضاف
 لقرارات وإن زعمت بذلك تصحيحا ك معول هدم لها حتىوأن تلك المراكز القانونية أنشأēا الدولة ولا يجوز أن تكون بعد ذل، منه

  .جامعةأوجدت المقومات المادية لل
  

العامة كمؤسسة علمية إلا اعتبارا من الشخصية الاعتبارية أكدت المحكمة بأن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لم تكتسب  أخيرا   
 ومن ثم لا، الصادر بإنشائها ٢٠١٢ لسنة ١٦١قانون رقم ورية بتاريخ العمل بقرار رئيس الجمهأي منذ  ،٢٠١٢ديسمبر  ٢٠تاريخ 

  .رض محل التداعي قبل ذلك التاريخالأ حق استخدام المباني والمنشأت على تلقي ايجوز لها قانون
  
وبعدم أحقية مدينة زويل للعلوم  ،يا فصلا من النزاع دام لمدة عام لصالح طلاب وباحثي جامعة النيللوđذا أĔت المحكمة الإدارية الع 

  .امعةالجفي الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بوالتكنولوجيا 




